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 طل ب اس ترداد   – شركة النصر العام ة للمق اولات   –كان والمرافق والتنمیة العمرانیة  سلأوزارة ا 

 جنیھ  ا ك  ضرائب م  ن القرض  ین الممن  وحین لل  شركة م  ن ص  ندوق الم  ال   ١٦٢٢٨٨٥.٧٠مبل  غ 

  .     رباح تجاریة وصناعیة أ ضریبة دمغة و–العامل 

  

  

  

ن الم شرع ف ى الق انون رق م     أ ٥/١/٢٠١١ستبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعق دة ف ى         أ  

ن ھ اورد  أخ رى ن سبیة ، و  لآحداھما عادی ة وا أ فرض نوعین من ضریبة الدمغة     ١٩٨٠ لسنة   ١١١

وعی ة الخاض عة لھ ذه ال ضریبة ، وھ ى المح ررات والمطبوع ات            لأمن ھ ا  ) ١(بصریح نص المادة    

ا ح دد الوق ائع   حك ام الق انون الم ذكور ، كم      أشیاء والوق ائع وغیرھ ا مم ا ورد ف ى           لأوالمعاملات وا 

داء أنواعھ ا وقیمتھ ا ، وجع ل م ن م ضى خم س س نوات عل ى              أالمنشئة لاستحقاق ھ ذه ال ضریبة و      

الضریبة المشار الیھا دون وجھ حق مسقطا لحق دافعھا فى اس تردادھا حرص ا عل ى انتظ ام عم ل            

  .الخزانة العامة والا تضطرب بمطالبات مفاجئة تخل من استقرارھا 

  

وعی  ة الت  ى ف  رض الق  انون الم  ذكور   لآن  ھ م  ن ب  ین ا أة العمومی  ة كم  ا اس  تظھرت الجمعی     

رص  دة الت  سھیلات الائتمانی  ة وال  سلف والق  روض ، حی  ث ن  ص ف  ى الم  ادة  أض  ریبة الدمغ  ة علیھ  ا 

رص دة الت سھیلات الائتمانی ة    أ على خ ضوع  ٢٠٠٦ لسنة ١٤٣منھ ، بعد استبدالھا بالقانون     ) ٥٧(

اثناء السنة المالی ة لل ضریبة الم ذكورة بواق ع اثن ین ف ى              والقروض والسلف التى تقدمھا البنوك فى       

رصدة والقروض والسلف للضریبة یتطل ب      لآلف ، وطبقا لصریح ھذا النص فان خضوع تلك ا         لآا

خ رى  أن تكون مقدمة عن طریق البنوك ، وبالتالى فان ال سلف والق روض الت ى تق دم م ن جھ ات                 أ

  .غیر البنوك لاتخضع لھذه الضریبة 

  

  

  



  

ض  ت الجمعی  ة العمومی  ة الطبیع  ة القانونی  ة ل  صندوق الم  ال العام  ل الت  ابع ل  وزارة واستعر  

تفاقی ة المنح ة   أالاسكان والمرافق والتنمیة العمرانیة ، فتبین لھا ان ھذا الصندوق أن شئ بن اء عل ى         

  بین الحكومة المصریة وحكومة الولایات المتحدة الامریكیة لاعادة تعمیر منطقة السویس الصادر 

تف اق التنفی ذى للاتفاقی ة الم شار الیھ ا      لأن اأ ، و١٩٧٦ ل سنة    ١٣٨قرار رئیس الجمھوریة رقم     بھا  

 ملی  ون دولار لان  شاء م  صنع   ٦٤.٩س  منت ال  سویس قرض  ا بمبل  غ    أن  ص عل  ى اق  راض ش  ركة    

، عل ى ان ت ودع ك ل المب الغ الت ى ت سددھا        % ١٠سمنت لمدة خمس عشرة س نة بفائ دة مق دارھا           لأل

ھل  ى ، وان تك  ون ادارة ال  صندوق  لأل  ى ص  ندوق الم  ال العام  ل بالبن  ك ا س  منت ال  سویس اأش  ركة 

وان ھ بن اء   . ن یت اح الق رض للاس تثمار فق ط ب صناعة م واد البن اء                أسكان والتعمیر على    لألوزارة ا 

س  كان والمراف  ق ق  رارا باللائح  ة الداخلی  ة لح  ساب ص  ندوق الم  ال  لأص  در وزی  ر اأعل  ى ماتق  دم ، 

ن یكون للصندوق موازنة ، وحسابا تودع فیھ أة المالیة ، وتضمنت العامل وتمت مراجعتھا بوزار

س تثمار ف ى م شروعات خاص ة     لأسمنت السویس ، وتتاح ھذه المبالغ ل    أالمبالغ التى تسددھا شركة     

. موال عامة أموال الصندوق   أن  أسكان ، و  لأبصناعة مواد البناء التى یصدر بھا قرار من وزیر ا         

داری ة التابع ة   لأح د الوح دات ا  أوق المال العام ل الم شار الی ھ یع د      ن صند أویستخلص من ذلك كلھ     

  .عتباریة لأسكان والمرافق والتنمیة العمرانیة ولا یتمتع بالشخصیة الألوزارة ا

  

س  ترداد أن  ھ بالن  سبة لطل  ب ش  ركة الن  صر العام  ة للمق  اولات أة ، فیع  ولم  ا ك  ان ماتق  دم جم  

برم  ت قرض  ین م  ن   أن ال  شركة أى ك  ان الثاب  ت  المب  الغ الم  ستقطعة منھ  ا ك  ضریبة دمغ  ة ، ومت      

 جنیھ ا ، وال ذى ت م    ٢٠١٣٣٥٠٠ بمبل غ  ٢٧/٦/٢٠٠١ولھما بت اریخ  أصندوق المال العامل ، كان      

ض افیة ورس م تنمی ة م وارد الدول ة من ھ ، فان ھ ای ا م ا ك ان وج ھ                   أستقطاع ضرائب دمغ ة عادی ة و      أ

ن مدة التق ادم الت ى ت سقط    ألثابت الرأى فى شرعیة تحصیل تلك الضریبة على ذلك القرض ، فان ا        

س تقطاع وال ذى ت م     لأحق الممول فى المطالبة بردھا قد اكتملت بمضى خمس س نوات م ن ت اریخ ا               

وبالت  الى لا . ج  راء یقط  ع ھ  ذا التق  ادم  أى أن ال  شركة قام  ت ب  أن  ھ ل  م یثب  ت أ ، س  یما و٢٠٠١ع  ام 

ول لآ دمغ ة عل ى الق رض ا   یضحى للشركة ثمة حق فى المطالبة ب رد المب الغ الم ستقطعة ك ضریبة          

  .المشار الیھ لانقضاء ھذا الحق بالتقادم المشار الیھ 

  

 ، ولم ا    ١٩/٣/٢٠٠٨نھ وبخصوص عقد القرض الثانى الممنوح للشركة بت اریخ          أوحیث    

   جنیھا كضریبة دمغة عادیة ، ومبلغ ١٧٥٢٣٩.٦٠ستقطع منھ مبلغ أكان القرض المشار الیھ قد 

  



  

رب اح التجاری ة    لأ جنیھا كضریبة عل ى ا     ٤٣٨٣٠٠اضافیة ، ومبلغ     كضریبة دمغة    ٥٢٥٧١٨.٨٠

س تقطاع المب الغ الم ذكورة من ھ ق د      ام نح الق رض الم شار الی ھ و    أن ومتى كان الثاب ت  . والصناعیة  

ض  حة ف  ى اخ  ضاع  أالم  شار الیھ  ا الت  ى ج  اءت عباراتھ  ا و  ) ٥٧(وق  ع لاحق  ا لتع  دیل ن  ص الم  ادة   

خرى لمقدار الضریبة المحدد ف ى      لأ غیرھا من الجھات ا    القروض التى تمنحھا البنوك وحدھا دون     

المــــادة المذكورة فانھ یتعین التقید بصریح نص ھذه المادة ، وقصر خضوع القروض الخاض عة                

لاحكام ھذه الضریبة عل ى م ا تقدم ھ البن وك م ن ق روض دون غیرھ ا م ن الق روض الت ى تمنحھ ا                         

لغ القرض المشار الی ھ ك ضریبة دمغ ة عادی ة           ومن ثم یكون ماتم خصمھ من مب      . خرى  لأالجھات ا 

ض  افیة ق  د وق  ع بالمخالف  ة لاحك  ام الق  انون ، لانتف  اء وص  ف البن  ك ع  ن ص  ندوق الم  ال العام  ل      أو

باعتباره احد الوحدات الحكومیة التابع ة ل وزارة الاس كان ح سبما س لف البی ان وھ و م ایتعین مع ھ                       

ة التق  ادم الم  سقطة للح  ق ف  ى المطالب  ة     ن م  دأجاب  ة ال  شركة ال  ى طلبھ  ا رد تل  ك المب  الغ س  یما و     أ

  .بالاسترداد فى ھذه الحالة لم تنقض بعد 

  

ریبة   جنیھا من مبلغ القرض الثانى كضـ٤٣٨٣٠٠نھ وفیما یتعلق باستقطاع مبلغ أوحیث   

 حدد ٩/٦/٢٠٠٥رباح تجاریة وصناعیة فان قانون الضریبة على الدخل المعمول بھ اعتبارا من أ

ساس صافى ال ربح الن اتج ع ن جمی ع العملی ات التجاری ة           أرى والصناعى على    رباح النشاط التجا  أ

وال  صناعیة بع  د خ  صم جمی  ع التك  الیف والم  صروفات اللازم  ة لتحقی  ق ھ  ذه الارب  اح ، واذ ك  ان      

ن القروض وعوائدھا لا تندرج ضمن مفھ وم ص افى ال ربح الخاض ع لل ضریبة الم ذكورة           أالمقرر  

ة الن  شاط التج  ارى وال  صناعى حی  ث تن  درج مب  الغ الق  روض وال  ذى یتحق  ق نتاج  ا لعملی  ات مباش  ر

ی   رادات والنفق   ات  لأوال   سلف ض   من م   وارد المم   ول ف   ى ح   ین یتحق   ق ال   ربح كف   ائض ب   ین ا       

ستقطاعات المقررة قانونا ، ومن ثم فان الربح ھ و وح ده ال ذى ی صلح وع اء لتل ك ال ضریبة ،           لأوا

رب  اح ال  صناعیة  لأتھ ض  ریبة عل  ى ا م  ر ال  ذى یك  ون مع  ھ اس  تقطاع المبل  غ الم  شار الی  ھ ب  صف     لأا

  والتجاریة قد وقع بالمخالفة للقانون ، ویكون للشركة الحق فى استرداد ھذا المبلغ 

  :مــــؤدى ذلــــك   

  

حقیة شركة النصر العامة للمق اولات ف ى المطالب ة باس ترداد م اتم خ صمھ ك ضریبة                  أعدم    :أولا 

 الممن    وح لل    شركة بت    اریخ  وللأدمغ    ة ورس    م تنمی    ة الم    وارد عل    ى مبل    غ الق    رض ا  

  . من صندوق المال العامل بوزارة الاسكان ٢٧/٦/٢٠٠١

  



رب اح تجاری ة   أحقیة الشركة المذكورة فى استرداد ماتم خصمھ كضریبة دمغ ة وض ریبة            أ  :ثانیا 

   .١٩/٣/٢٠٠٨وصناعیة على مبلغ القرض الثانى الممنوح لھا بتاریخ 

 

   )٤٧/١/٢٨٢:  ملف رقم – ٢٨/٥/٢٠١١:  بتاریخ – ٢١٨: فتوى رقم ( 

  

  




